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 زنتانجامعة الــ  كلية القانون والعلوم السياسية ـ  وـــــــالمدغي د. المختار الذويب خليفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ةــــــمقد  م  ال

، وفي إطار مؤتمر حكومي دولي  م المتحدةـــــتحت رعاية الجمعية العامة للأ 

دولة اتفاقاً عالمياً حول الهجرة وذلك  061 نــــعقد بمراكش بالمغرب، تبنت أكثر م

. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكملت وضع م  8102ديسمبر  00بتاريخ 

تحت عنوان "الاتفاق العالمي من أجل  م 8102يوليو  01نصوص هذا الاتفاق في 

 . هجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"ال

الى تنظيم المسائل المتعلقة بقضايا الهجرة مبني على هذا الاتجاه العالمي الذي يسعى     

مجموعة من القناعات أهمها أن الهجرة اليوم اصبحت أمراً واقعاً لا يمكن تجاهله، هذا 

الأمر الواقع يشكل ظاهرة عالمية لابد من التعاون الدولي لمواجهتها. فلا يمكن لدولة 

 ة بكل أبعادها. ن تتعامل بشكل سليم وفعال مع هذه الظاهرأمنفردة 

 :  وعـــــأهمية الموض

حاطة بآخر ما استجد بخصوص مسألة الهجرة لإا الغرض من هذه العملبداية،  

تتعلق  : وتبدو أهمية الموضوع للدولة الليبية من ناحيتين، الأولى على المستوى الدولي،

همها كبر أبالعامل الجغرافي، فهي أولاً، وجهة يقصدها المهاجرون وذلك لعوامل 

تعتبر  : لى وفرة مواردها الطبيعية؛ ثانياً إمساحتها الجغرافية وقلة عدد السكان بالإضافة 

بين فريقيا كمصدر مهم للهجرة الدولية وأليبيا طريقاً رئيسياً للهجرة يربط ما بين كل من 

ة طالييلإأوربا كمقصد لها. )على سبيل المثال، بموجب بيانات قدمتها وزارة الداخلية ا

لف أ 02كثر من ألى إيطاليا إوصل م ،    8106نظمة الدولية للهجرة في عام لى المإ

م يصعب، إن لم يكن ـــمنهم من ليبيا(. ومن ث %01مهاجر ولاجئ انطلق حوالي 

مستحيلاً، على الدولة الليبية التصدي لظاهرة الهجرة منفردة دون التعاون مع الدول 

 دول المقصد.و أرى سواء دول المصدر ـــخلأا

م المتحدة قادت سلسلة من الحوارات والمشاورات ــملأ، أن ا من ناحية ثانية 

من شرافها، وليبيا عضو في هذه المنظمة الدولية وإللتحضير لهذا الاتفاق وتم تبنيه تحت 
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 عضاء المنظمة. لذلكأثم فهي معنية بما يرتبه هذا الاتفاق من نتائج في مواجهة الدول 

هميته ومعرفة ما إذا كان يرتب التزامات وحقوقاً في أعطاء هذا الموضوع إيجب 

عضاء حتى تتمكن الدولة الليبية الوفاء بالتزاماتها التي يفرضها عليها لأمواجهة الدول ا

 القانون الدولي.

 : ةــــالدراسات السابق

فهو  هلا توجد دراسات قانونية سابقة تصدت للبحث في هذا الاتفاق وذلك لحداثت 

بعض المقالات  ، اللهم إلاا م  8102ديسمبر  00قد تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

الصحفية التي تناولته كخبر دون الغوص في أبعاده القانونية. وهذا السبب إذا أضفنا إليه 

حداثة موضوع الهجرة غير القانونية على موضوعات القانون الدولي العام كل ذلك 

عدم التركيز على المراجع الاكاديمية التقليدية كالكتب والتركيز على دفعنا إلى 

 النصوص الرسمية الدولية. 

 : اشكالية البحث

إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحولت إلى مشكلة دولية تتعدد أطرافها  

)مهاجرون يبحثون عن حياة أفضل ومافيا التهريب في مقابل دول تدافع عن سيادتها 

  ( 1)خلاقية إلى تنموية واستراتيجية.أبعادها من أومصالحها الوطنية( وتتعمق 

ية تعجز الدولة منفردة في بعاد عبر وطنأفموضوع الهجرة غير القانونية ذو  

ات. مكانيلإلى تلك اإمكانيات فما بالك بالدول التي تفتقر إمواجهتها مهما كان لها من 

فالدولة أمام خيارين أولهما الدفاع عن سيادتها الوطنية والتفرد في مواجهة مشكلة الهجرة 

ا ة في هذخرى والنزول عن بعض حقوقها السياديلأوالثاني قبول التعاون مع الدول ا

 الخصوص.

ير هو الذي دفع بأغلبية الدول باعتماد اتفاق عالمي ـــخلأويبدو أن الخيار ا 

للهجرة وذلك من خلال إعلان مجموعة من المبادئ المعترف بها أصلا لحماية الحقوق 

الأساسية للإنسان مع الاعتراف بالحقوق السيادية للدولة في التعامل مع قضية الهجرة 

ضافة إلى تبني بعض الاحكام تتعاون بموجبها الدول وحتى المنظمات الدولية؛ بالإ

 الدولية في إدارة الهجرة الدولية.

ية دفاع شكالإالتساؤل الذي يثار كيف تعامل الاتفاق العالمي للهجرة مع  ما ــومن ث

الدول عن سيادتها الوطنية والإصرار على أن موضوع الهجرة شأن داخلي يحكمه 
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اد بعلأولا يدخل في نطاق اختصاصات القانون الدولي، وإشكالية ا القانون الوطني

 ه؟ ساسية للإنسان وكرامتلأنسانية والأخلاقية للهجرة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الإا

من خلال التعرف على القيمة  -تعالى  -ن شاء الله إشكالية ستتم لإمعالجة هذه ا 

حكام التي لأول(، ومن خلال معرفة الأالقانونية للاتفاق العالمي للهجرة )المطلب ا

 تضمنها هذا الاتفاق )المطلب الثاني(.

 :  رةـــــي للهجــــة القانونية للاتفاق العالمــــالقيمــ  وللأالمطلب ا

 أصبح اليوم واضحاً دور الأمم المتحدة في تكوين وتشكيل قواعد القانون الدوليا  

العام وفي جميع المجالات والتي يأتي في مقدمتها مجال حقوق الإنسان، هذا المجال 

الذي كان من الناحية التقليدية قاصر على الاختصاص الوطني للدول، فأصبح اليوم 

وغيره من المجالات كالعلاقات الاقتصادية سواء  (2) رةـــمنظم بموجب قواعد دولية آم

  ( 3)لسياسات النقدية والمالية.ما تعلق منها بالتجارة أو ا

ونظراً لما يحتويه موضوع الهجرة الدولية من أبعاد انسانية، وأبعاد تتعلق  

بالتنمية والأوضاع الاقتصادية قد يكون كل ذلك وراء الجهود الساعية إلى تدويل 

ن مسألة إخضاع قضية الهجرة للقانون الدولي والحد من أموضوع الهجرة الدولية. إلا 

دة الدولة في هذا المجال مسألة لم تتحصل بعد على الاجماع سواء من قبل الدول أو سيا

حتى في الفقه القانوني. لكن ارتباط الهجرة بمواضيع حقوق الانسان وما لهذه المواضيع 

من أهمية خاصة في القانون الدولي في الوقت المعاصر يزيد يوما بعد يوم من أنصار 

  (4)نصار السيادة الوطنية للدولة.أالهجرة على حساب تدويل القواعد المتعلقة ب

ودراسة القيمة القانونية للاتفاق العالمي للهجرة يتم من خلال البحث عن هذه  

القيمة في الاتفاق ذاته )اولا(، ثم من خلال التعرف على أهم المبادئ التي يقوم عليها 

الاتفاق )ثانيا(، وأخيراً، أثر تضمين الاتفاق مجموعة من المبادئ العامة في القانون 

 لمتعلقة بالسيادة الوطنية أم تلك المتعلقة بحقوق الانسان )ثالثا(. الدولي عليه، سواء تلك ا

هداف التي روع في وضع الأـــقبل الش :( 5) المبادئ التي يستند إليها الاتفاق ـــ   أولاا 

يسعى الاتفاق إلى تحقيقها وسبل التعاون الدولي التي ينتهجها في سبيل ذلك حدد الاتفاق 

نعرض تلك المبادئ تباعا في الفقرات  ، المبادئ التي تقوم عليها أحكامه مجموعة من

 : الآتية

123



رة متأصلاً في تجربة الهج : يحمل الاتفاق بعداً إنسانياً قوياً  زـــــان هو المركـــــنسالإ. 0

، صدبور والمقويعزز رفاه المهاجرين وأفراد المجتمعات في بلدان المنشأ والع ، نفسها

 راد في صميمه.ـــلك، يضع الاتفاق العالمي الأفونتيجة لذ

ر بأنه لا يمكن لأي دولة أن ــــ: الاتفاق العالمي إطار تعاوني يق يـــــــالتعاون الدول. 8

لب ويتط، نة العابرة للحدود لهذه الظاهرةتعالج الهجرة بمفردها بسبب الطبيعة الكام

قية وتستند سلطته الى طبيعته التوافالتعاون على الصعد الدولي والإقليمي والثنائي. 

 ومصداقيته وملكيته الجماعية وتنفيذه المشترك ومتابعته واستعراضه.

: يؤكد الاتفاق العالمي للهجرة على الحق السيادي للدول  ةـــــــيادة الوطنيـــــــالس. 1

يتها في تحديد سياستها الوطنية الخاصة بالهجرة وحقها في إدارة الهجرة ضمن نطاق ولا

، بما في ذلك حقها في أن تحدد تدابيرها التشريعية والسياسية من أجل تنفيذ  القضائية

الاتفاق العالمي، مع مراعاة الحقائق والسياسات والأولويات والمتطلبات الوطنية فيما 

 يتعلق بالدخول والإقامة والعمل وفقاً للقانون الدولي.

: إن احترام سيادة القانون ومراعاة  ةــــــلقانونياة الأصول اـــــسيادة القانون ومراع. 4

الأصول القانونية والوصول إلى العدالة أمور أساسية لجميع جوانب الهجرة. وهذا يعني 

أن الدولة والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص أنفسهم، يخضعون 

لى قدم المساواة والخاضعة للمساءلة بموجب أحكام القوانين الصادرة علناً والمنفذة ع

 للتحكيم بشكل مستقل والمتسقة مع القانون الدولي. 

ز الاتفاق العالمي على خطة التنمية المستدامة لعام ـــ: يرتك ةـــــة المستدامــــالتنمي. 5

، ويستند إلى إدراكه بأن الهجرة واقع متعدد الأبعاد له أهمية كبرى بالنسبة ( 6م )8111

استجابة  اذ تدابيردامة لبلدان المنشأ والعبور والمقصد، وهو ما يتطلب اتخللتنمية المست

وتسهم الهجرة في تحقيق نتائج إنمائية إيجابية وتحقيق أهداف خطة ، متسقة وشاملة.

ويهدف الاتفاق ،  ، خاصة عندما تدار بشكل صحيحم  8111التنمية المستدامة لعام 

الهجرة من أجل تحقيق جميع أهداف التنمية، فضلاً العالمي إلى الاستفادة من إمكانات 

 عن أثر هذا الإنجاز على الهجرة في المستقبل.

يقوم الاتفاق العالمي على أساس القانون الدولي لحقوق  ان:ــــنسوق الإـــــــحق. 6

الإنسان ومبدأ عدم التمييز، وضمان الاحترام الفعال لحقوق الانسان لجميع المهاجرين 

وإعمالها، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، وعبر جميع مراحل وحمايتها 

 دورة الهجرة. 
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ك على المستويين الدولي : وذل رةـــــل في التعامل مع ظاهرة الهجــــج الشامــــالنه. 7

، انطلاقاً من الاعتقاد بأنه لا يمكن لدولة بمفردها أن  على المستوى الدوليف، والوطني

الهجرة من دون تعاون باقي الدول يجب التعاون بين الدول على  تحيط بجميع أبعاد

قليمي والدولي. وعلى المستوى الوطني، يجب أن تنتهج الحكومات وضع لإالمستويين ا

سياسات عامة يشارك فيها جميع القطاعات والمستويات الحكومية بخصوص الهجرة 

ن الاتفاق إبل ؛ رةــــاهمر لقطاع حكومي وحده في التعامل مع هذه الظلأولا يترك ا

لى إقامة شراكات واسعة النطاق بين أصحاب المصلحة المتعددين من إالعالمي يدعو 

أجل معالجة مسائل الهجرة بجميع أبعادها من خلال إشراك المهاجرين والمغتربين 

والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص 

نقابات العمالية ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية وأصحاب المصلحة والبرلمانيين وال

 . الآخرين في إدارة الهجرة

لأصل ا القيمة القانونية التي أعطتها الدول المتعاقدة للاتفاق العالمي للهجرة: ـــ  ثانياا 

ن يفرض على الدولة ما لم هي تنضم أي العام أنه ليس من التزام يمكن في القانون الدول

وبموجب هذا اعتبرت إرادة الدولة المصدر  ( 7)عرف معمول به أو توقع معاهدة. إلى

وهذه الارادة إما يعبر عنها صراحة في معاهدة دولية أو قد  الوحيد للقانون الدولي العام 

  ( 8)تفهم ضمنا باتباع قاعدة من قواعد العرف الدولية.

اتجاهها لخلق قواعد قانونية ، يجب البحث عن إرادة الدول ومدى  بناء عليهو 

تفاق طراف على الالأفي الاتفاق العالمي للهجرة. ومعرفة ذلك يبدأ من الاسم الذي أطلقه ا

يها اسم أطلق علوالتي حكام التي تضمنها. والوثيقة التي بين أيدينا لألى اإبالإضافة 

ما هو ثابت "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" على حسب 

 مم المتحدة.لأبالنسخة العربية للاتفاق المنشورة على الموقع الرسمي لمنظمة ا

" le Pacteوهو يختلف عن التسمية التي اطلقت عليه في النسخة الفرنسية " 

و عهد وهو عادة يطلق على تلك الاتفاقات التي تبرم بين الدول ويراد أميثاق  الذي يعني

مم مم وميثاق الأجلال الى موضوعها كميثاق عصبة الأاء المن خلال هذه التسمية إضف

  (9)المتحدة.

وبخصوص الاتفاقات التي تبرم ما بين الدول، نجد أن لها تسميات متعددة  

كالمعاهدة، الاتفاقية، الاتفاق، البروتوكول، الميثاق، العهد، النظام، التصريح، تبادل 

القانون الدولي العام نجد أن هناك من  و الخطابات، وبالرجوع إلى مؤلفاتأالمذكرات 
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ر للتسميات المذكورة على الطبيعة القانونية للاتفاق، في حين يرى ــــيرى أن لا أث

  (10)رون أن هناك أثر للتسمية التي يختارها الاطراف على طبيعة الاتفاق المعقود.ــآخ

على وفيما يتعلق بمصطلح "اتفاق" محل البحث هناك من يرى أنه يطلق  

الاتفاقية التي تتناول مسألة قانونية أو اقتصادية مثل الاتفاق المتعلق بإنشاء حقوق السحب 

    (11).م 0062لدى صندوق النقد الدولي لعام 

ح لتحديد التكييف القانوني لاتفاقية ما وما إذا كانت تعتبر معاهدة ــــإلا أن الراج 

مصادر القانون الدولي العام أم لا،  دولية وما يترتب على ذلك من اعتبارها مصدر من

وإنما بمدى توافر خصائص ؛ راف عليها ـــالعبرة ليس بالتسمية التي أطلقها الأط

المعاهدة الدولية في تلك الوثيقة. لذلك نجد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لم تتبنَ تسمية 

صيغة  لمعقود بين الدول فيالاتفاق الدولي ا بعينها وإنما وضعت تعريفاً للمعاهدة بأنها )

مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو 

إذٍ، الأصل أن التسمية التي ( ؛ 12[) .أ8]أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة.( المادة 

 وليراف الاتفاق لا تغير في كون المعاهدة مصدر من مصادر القانون الدــيطلقها أط

وأساس التزام الدول الأطراف وإنما العبرة بمدى توافر الخصائص اللازمة للمعاهدة 

من عدمها. وهي باختصار: أن يكون أطراف الاتفاق اشخاص القانون الدولي، بهدف 

وإذا نظرنا في مدى توافر  (،13)خضاع هذا الاتفاق للقانون الدوليإحداث آثار قانونية، وإ

ار لى ترتيب آثإالاتفاق نجد تلك المتعلقة باتجاه المعاهدة خصائص المعاهدة في هذا 

قانونية غير متوفرة في هذا الاتفاق. فيبدو أن إرادة الدول انصرفت إلى عدم ترتيب 

ء من حيث التسمية التي وذلك يبدو جلياً سوا، التزامات قانونية على هذا الاتفاق 

 ت قانونية. و من حيث التصريح بأنه لا يرتب التزاماأاختاروها 

نص على أن هذا  منه  7نه غير ملزم. في الفقرة أعلان لإد اـــفي مناسبتين أكا و 

ن الاتفاق أنص على  .ب 05الاتفاق يقدم إطاراً تعاونياً غير ملزم قانوناً. وفي الفقرة 

ي دولة أن تعالج الهجرة تعاوني غير ملزم قانوناً يقر بأنه لا يمكن لأ طارإ العالمي

 بسبب الطبيعة الكامنة العابرة للحدود لهذه الظاهرة. بمفردها

ة في القانون الدولي ـــأثر تضمين الاتفاق العالمي مجموعة من المبادئ العام ــ  ثالثاا 

هذه المبادئ، كما ذكر أعلاه، تتضمن مجموعة من الالتزامات القانونية  : على حجيته

ها. هذه الدولية للدولة في حال مخالفت التي يجب على الدول التقيد بها وتترتب المسؤولية

 معاهدة دولية القواعد لا تستمد قوتها الملزمة من هذا الاتفاق بل من مصدرها الاصلي )
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اء في عضلأأو عرف دولي(، ولا يسلبها صفتها القانونية إدراجها فيه وتصريح الدول ا

سبيل  لمي للهجرة جاء علىن النص عليها في الاتفاق العاإبنوده بعدم إلزاميته قانوناً. بل 

التذكير بتلك القواعد والتأكيد على التزام الدول بها. في القضية المتعلقة )بالأنشطة 

مريكية في نيكاراغوا( صرحت محكمة الأ العسكرية وشبه العسكرية للولايات المتحدة

ثابت  يالعدل الدولية بأنه في حالة وجود نص بمعاهدة دولية يعفي الدولة من التزام قانون

بموجب قاعدة عرفية دولية، فإنه حتى وإن القاعدة الواردة بالمعاهدة والقاعدة العرفية 

ن اعمال المعاهدة يجب ن ترى المحكمة ألأ؛ المضمون تماماً فهذا ليس سبباً لهما نفس 

    ( .14)لعرفية من الانطباق بصورة مستقلةن يجرد القاعدة اأبالضرورة 

القواعد، التي قد يكون مصدرها معاهدة دولية ولا يتعارض انطباق تلك  

زم ر الملـــثالعالمي للهجرة مع مبدأ نسبية الأرى، على مواضيع ينظمها الاتفاق ـــأخ

من اتفاقية فيينا لقانون [  14]للمعاهدات. فبالرغم من أنه وفقاً لما تقضي به المادة 

و حقوقاً للدولة الغير بدون بأن لا تنشئ المعاهدة التزامات أ م 0060المعاهدات لعام 

من هذه الاتفاقية بأنه ليس في المواد السابقة ما يحول [  12]رضاها، فإنه جاء في المادة 

دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من 

 قواعد القانون الدولي المعترف لها بهذه الصفة. 

ة غير الواردة في معاهدة دولية فخير مثال عليها ـــعرفيأما بخصوص القواعد ال 

فهو في حد ذاته لا يعتبر معاهدة دولية  م ،  0042 نسان لعام لإعلان العالمي لحقوق الإا

إلا أن المبادئ الرئيسية التي يتضمنها قد اكتسبت مع مرور الوقت  ( 15)ملزمة قانوناً،

  ( 16)منزلة العرف في القانون الدولي مما يوجب احترام الدول لها.

محكمة العدل الدولية  إلى الولايات المتحدة( ذهبت –في قضية )نيكاراغوا  

 حد ذاتها بخصوص ما يصدر عن الأمم المتحدة من قرارات أو توصيات غير ملزمة في

إلا أنها مع ذلك قد يكون لها قيمة قانونية تلزم الدول في حالة احتوائها على قواعد 

   ( 18)فهي هنا لا تعد مصدرا للإلزام وإنما مصدر كاشف للقاعدة القانونية ( ، 17)عرفية

،  ة نسانيلإالحقوق التي تقر هذه المبادئ ملزمة للدول خاصة المتعلقة منها بالكرامة ا

رأي الاستشاري ــبرر التعدي عليها الوضع غير القانوني للمهاجر ويشكل الولا ي

ماً في هذا الصدد والذي صدر بشأن هملمحكمة البلدان الامريكية لحقوق الانسان تطوراً 

المركز القانوني للمهاجرين غير الحائزين للأوراق اللازمة وبشأن حقوقهم، بناء على 

نسان لإفي رأيها أن المبادئ الآمرة المتعلقة بحقوق اطلب من المكسيك. وتبين المحكمة 

و اعتبارات من قبيل مركز الشخص أملزمة لجميع الدول بغض النظر عن أي ظروف 
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نسان لإمن حيث الهجرة، وأن ذلك لا يشكل تبريراً لحرمانه من التمتع بحقوق ا

  ( 19)وممارستها.

 : العالمي للهجرةالاحكام التي تضمنها الاتفاق ــ  المطلب الثاني

ريح ه قوة ملزمة قانوناً بصـــن لنا أن الاتفاق العالمي للهجرة اتفاق ليس لــــتبيا  

نصوصه إلا أنه مع ذلك احتوى على مجموعة من المبادئ القانونية المستقرة في القانون 

، بالإضافة إلى مجموعة من  ي العام ذكرت هنا على سبيل التذكير والتأكيدـــالدول

د التي تسعى الدول من خلالها إلى التعاون فيما يخص إدارة الهجرة الدولية من ـــواعالق

؛ كما  دفرالأعلى ا وأجل القضاء على الآثار السلبية التي تصاحبها سواء على الدولة أ

ولية يجابية للهجرة الدلإار اــيهدف التعاون الدولي في إدارة الهجرة إلى الاستفادة من الآث

فصيل أكثر ، بتم  ـــــومن ث. فعها الجميعيتعلق بالتنمية المستدامة التي يعم ن خاصة في ما

التعاون حكام المتعلقة بلأأولاً( المبادئ القانونية التي يحتويها الاتفاق، )ثانياً( ا نعرض )

 الدولي لإدارة الهجرة الدولية.

هدفاً  81من بين   رةــــالمبادئ القانونية التي يحتويها الاتفاق العالمي للهج ــ  أولاا 

ن م والتزاماً تضمنها الاتفاق العالمي للهجرة نجد مجموعة مبادئ تستمد قوتها القانونية 

تعاون ار للـــمصادرها الأصلية، فبالرغم من تصريح الاتفاق العالمي بأنه عبارة عن إط

لك نعرض توغير ملزم قانوناً إلا أن الدول تظل ملزمة بهذه المبادئ. وللتوضيح أكثر 

 المبادئ بشيء من التفصيل. 

: فهو يعترف للدولة بمجموعة من الصلاحيات  ةـــدأ السيادة الوطنية للدولــــمب. 0

سة بموجب مجموعة من قواعد القانون الدولي را ــ. هذه الصلاحيات مك تجاه المهاجرين

ل في إلى مبدأ عدم التدخ بالإضافة : العام العرفية منها والاتفاقية. فعلى سبيل المثال

الشؤون الداخلية للدولة المعترف به للدولة باعتباره قاعدة عرفية مستقرة ومؤكد عليها 

علان العالمي م المتحدة، نجد الإــــموعلى رأسها ميثاق الأ في المعاهدات الدولية 

ه المادة يلأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فــنسان للإالمتعلق بحقوق ا

م ،  0001رهم ـــسأراد ــواتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأف ( ، 20[ )5]

حيث جاء النص في تلك الوثائق على حق الدولة أن تضع  ( 21).[  08و  2] المادتان 

من العام أو النظام العام أو السلامة العامة أو لأما تشاء من قوانين ضرورية لحماية ا

في حكم  خرين وحرياتهم الاساسية. لآالآداب العامة أو حماية حقوق ا الصحة العامة أو

 la Cour européenne des droitd deنسان )وربية لحقوق الإللمحكمة الأ

128



l’homeـــــ( في الدع( وىEweida et autres c. Royaume-Uni أكدت هذه )

 لطة التقديرية تقررالمحكمة أنه وفقاً لما استقر عليه قضاؤها أنه للدول هامش من الس

بموجبه ما إذا كان تدخل ما يتعلق بالحريات والحقوق الفردية واجب أم لا، والرقابة 

عليها في ذلك تقتصر على التبين هل كانت تلك التدابير واجبة وتتناسب مع المصلحة 

   ( 22)المبتغاة؟

داري لحفظ ام بما يلزم من إجراءات الضبط الإ، للدولة القي هــــاء عليـــــبن 

ناطق في م يــــمن العام وحفظ السلامة العامة فتخضع الوافدين اليها للفحص الطبالأ

سكينة في سبيل الحفاظ على ال  -أيضاً  –مراض والأوبئة. كما لها العبور لتفادي تفشي الأ

ن تقيد أكما لها  ، تتهدد السكينة العامة في الدولة العامة أن تقيد تصرفات الاجانب التي

 ية تنقلهم ودخولهم وخروجهم إلى إقليمها.حر

ي سبيل ذلك يجب على كل دولة ــوف:  ةــــرد في التمتع بهوية قانونيـــــق الفــــح. 8

د مواطنيها بما يثبت جنسيتهم والوثائق ذات الصلة بما يتيح للسلطات الوطنية أن تزوا 

ا ثناء إقامته وعند عودته. كموالمحلية التثبت من الهوية القانونية للمهاجر عند دخوله وأ

شهادات  :ق اللازمة ووثائق السجل المدني مثلـــتلتزم الدول بتزويد المهاجرين بالوثائ

الميلاد والزواج والوفاة في جميع مراحل الهجرة بغية تمكين المهاجرين من ممارسة 

 ل تجريدحقوق الانسان الخاصة بهم ممارسة فعالة. كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوا

 المهاجر من الوثائق الشخصية التي تثبت هويته ولا يجوز مصادرتها.

يجب تيسير التوظيف المنصف والأخلاقي  : لــــــة بالعمـــــوق المرتبطــــــالحق. 1

وضمان الظروف التي تكفل العمل اللائق. وسن وتنفيذ قوانين وطنية تعاقب مرتكبي 

حالات العمل القسري وعمل ق العمال لاسيما في الانتهاكات على حقوق الانسان وحقو

مبدأ التوظيف المنصف والأخلاقي يجد أساسه في مجموعة من الوثائق ، ف الاطفال

(، والاتفاقية المتعلقة 70م ـــالدولية الملزمة مثل الاتفاقية الخاصة بهجرة العمالة )رق

ومعاملة العمال وضاع المسيئة والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص لأبالهجرة في ا

(، والتوصية بشأن 26(، والتوصية الخاصة بهجرة العمالة )رقم 041م ــالمهاجرين )رق

( وأيضا القرار المتعلق بمعالجة منصفة للعمال المهاجرين 050العمال المهاجرين )رقم 

(، والاتفاقية الدولية 8114في الاقتصاد العالمي )المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 

، وأخيرا، اتفاقية الحد م  0001سرهم لسنة أفراد أاية حقوق العمال المهاجرين ولحم

 . م 0050 لغاء العمل الجبري إ، اتفاقية 0071دنى لسن الاستخدام لعام لأا
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رواح ومنع الوفيات وإصابات المهاجرين مع تحمل المسؤولية الجماعية لأنقاذ اإ. 4

رواح التي تحتاج إلى مساعدة لأنقاذ اإمبدأ :  .رواح جميع المهاجرينأالحفاظ على  في

 م 0028ي للبحار لسنة ــمن معاهدة القانون الدول[  02]من تطبيقاته ما تنص عليه المادة 

التي تفرض على كل دولة أن تطالب ربان السفينة التي تحمل علمها بأن يقوم بما يمكنه 

طر الضياع والقيام د في البحر معرضا لخــمن أجل تقديم المساعدة لأي شخص وج

 شخاص في حالة استغاثة.   أبإنقاذ أي 

 –ين وجه الخصوص جريمة تهريب المهاجر ي علىــ: وه مـــــــمكافحة الجرائ. 4

جريمة التعذيب. الالتزامات القانونية التي تفرض على الدول  – بالأشخاصالاتجار 

: بروتوكول مكافحة  مكافحة هذه الجرائم تجد سندها القانوني في مصادر أخرى مثل

تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  وتعرف الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق والاتجار 

، اتفاقية حظر الاتجار بالبشر م  0056راف والممارسات الشبيهة بالرق ــبالرقيق والأع

  م 0040عمال البغاء أواستغلالهم في 

رد سلعة ــى مجلإنسان بكافة التصرفات التي تحيل الإ وم الاتجار بالبشر يتعلق )ــمفه    

أو ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد 

ا م هذــوسواء تعمال جنسية أو ما شابه ذلك، أاستغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في 

  ( 23)التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنه، أو بأي صورة من صور العبودية(

. أ( من بروتوكول مكافحة 1أما جريمة تهريب المجرمين فجاء تحديدها في المادة )    

حة مم المتحدة لمكافوالبحر والجو المكمل لاتفاقية الأتهريب المهاجرين عن طريق البر 

رين" تهريب المهاج ة عبر الوطنية التي تنص على أنه يقصد بتعبير "الجريمة المنظم

تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما لدولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو 

لى عو غير مباشرة، ألك من أجل الحصول، بصورة مباشرة المقيمين الدائمين فيها، وذ

ن المقصود بتعبير "الدخول أبينت  وفي الفقرة )ب( خرى؛أمنفعة مالية او منفعة مادية 

" على أنه عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول الى الدولة  غير المشروع

وهي : تهريب المهاجرين؛ ويعد مرتكباً ، ( منه حددت الجرائم 6أما المادة ) المستقبلة؛

 ة:ـــلجريمة تهريب المهاجرين كل من قام بإحدى الأفعال الآتي

عداد وثيقة سفر مزورة، تدبير إ:  م بغرض تسهيل تهريب المهاجرين بما يليالقيا -0

 و حيازتها.أو توفيرها أالحصول على وثيقة من هذا القبيل 
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تمكين شخص ليس مواطناً في الدولة المعنية من البقاء دون تقيد بالشروط اللازمة  - 8

 للبقاء المشروع في تلك الدولة.

تعد ظروف مشددة )أ.( تعرض للخطر أو يرجح أن  [ 6]من هذه المادة  1وفي الفقرة 

ولئك أن المعنيين، )ب.( تستتبع معاملة و سلامة المهاجريأتعرض للخطر حياة 

 المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة بما في ذلك لغرض استغلالهم.

: أن ريـــتهم من الاختفاء القسواز حجز المهاجرين حجزاا تعسفياا وحمايـــعدم ج. 5

ر ، وأن يكون غي يتم الاحتجاز في سياق الهجرة الدولية للإجراءات القانونية الواجبة

تعسفيا ومستندا إلى القانون والضرورة والتناسب والتقييم الفردي وأن يقوم بتنفيذه 

لى إموظفون مأذون لهم بذلك وفي أقصر مدة ممكنة. وأن تستند قرارات الاحتجاز 

روع، وعدم استخدام الاحتجاز كعقاب ـــالقانون، وأن تكون متناسبة ولها هدف مش

 ورادع للمهاجرين. 

وتجد القواعد القانونية التي تمنع حجز المهاجرين حجزاً تعسفياً وحمايتهم من  

تبنى م  0055التعرض للإخفاء القسري في عدة مصادر أخرى للقانون الدولي. في العام 

دنى الأقواعد الحد  ول لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين" الأمم المتحدة الأمؤتمر  "

رى تعديل هذه القواعد والموافقة عليها في المجلس الاقتصادي ـــلمعاملة السجناء وج

، وتهدف هذه القواعد إلى وضع قواعد ومعايير م  0077و م ،  0057الاجتماعي عامي 

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مدونة سلوك  م ، 0070لمعاملة السجناء. وفي عام 

مجموعة من المبادئ لضمان الحماية م  0022وتبنت في عام  ، لموظفي انفاذ القانون

لكافة الاشخاص قيد الاحتجاز والسجن بأنواعه. كما تبنت الجمعية العامة أحد عشر مبدأ 

، وذلك بهدف تعزيز  م0001( في العام 45/000أساسياً لمعاملة السجناء بالقرار )

التطبيق الكامل لحقوق السجناء وبمقتضى ذلك يتمتع كافة السجناء بحقوق الانسان 

 نسان والعهدين الدوليين باستثناء تلكالإالمنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق 

  (24)القيود التي تقتضيها حالة السجن.

رم مواد نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعمال الاختفاء ـــوتج 

تبنت الجمعية العامة للأمم م  8116القسري وتعتبرها جريمة ضد الانسانية. وفي عام 

المتحدة الاتفاقية بشأن حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والتي تؤكد أن 

عندما يقع على نطاق واسع أو ضمن سلوك  الاختفاء القسري يعد جريمة ضد الانسانية

منهجي، كما تقيم الاتفاقية الالتزام على عاتق الدول لضمان المعاقبة على جرائم الاختفاء 
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ري من خلال سن العقوبات الملائمة والتأسيس لحق الضحايا في جبر الاضرار ـــالقس

 والتعويض. 

لتعبير والأفعال والمظاهر التي القضاء على جميع اشكال التمييز ومناهضة أشكال ا -.7

تنم عن العنصرية والتمييز العنصري والعنف وكراهية الاجانب وما يتصل بذلك من 

 : نسانلإتعصب ضد جميع المهاجرين، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق ا

 يزشكال التميألعرفية الدولية التي تناهض جميع ه في القواعد اــهذا المبدأ يجد أساس

م موالتي يأتي في مقدمتها ميثاق الأ لى العديد من المواثيق والمعاهدات الدوليةإبالإضافة 

. وأكد نو الديأو اللغة أالجنس ولى مناهضة التمييز بسبب المتحدة الذي أعلن في مادته الأ

بالفصل الخامس منه المتعلق بالتعاون الاقتصادي  55على هذا المبدأ في المادة 

عالمي علان اللإا : رى مثلـــجاء التأكيد على مبدأ عدم التمييز في وثائق أخوالاجتماعي. و

،  كافة م0065شكال التمييز العنصري أتفاقية الدولية للقضاء على لحقوق الانسان والا

  م . 0001 رهم لسنةـــوالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أس

حكام المتعلقة الأ : ون الدولي لإدارة الهجرة الدوليةالمتعلقة بالتعاحكام لأا ـــ  ثانياا 

مم لأولى من ميثاق الأبالتعاون الدولي لإدارة الهجرة يجد سنده في ما تنص عليه المادة ا

مم المتحدة والتي من بينها تحقيق التعاون الدولي على لأالمتحدة في بيان مقاصد منظمة ا

الصبغة الاقتصادية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق حل المسائل الدولية ذات 

سبب  يلأطلاقا بلا تمييز أساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك لأنسان والحريات الإا

وضع آلية من شأنها أن تساعد الدول  تنفيذاً لذلك نجد أن الاتفاق العالمي للهجرة و كان.

جرائية نتعرف على أهمها تباعاً لإواعد اوذلك بوضع مجموعة من الق، في إدارة الهجرة 

 :    ةــــفي النقاط التالي

وذلك  : دلةة كأساس للسياسات القائمة على الأجمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنف. 0

بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة من أجل تحسين بيانات الهجرة على الصعيد المحلي 

 : استخدام تلك البيانات، على سبيل المثالجل أوالوطني والإقليمي والعالمي. ذلك من 

نماط واتجاهات الهجرة، ودوافع أفي التعرف على أعداد المهاجرين وتدفقاتهم وتوثيق 

المهاجرين في التنمية المستدامة بهدف الاسترشاد بها  إسهامالهجرة وآثارها وفوائدها. و

ن استراتيجيات وبرامج وما يتصل بها م م 8111في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي.  
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 : ليصتضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأ تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية التي. 8

وقد  ،ولى( ة اقتصادية اجتماعية )الطائفة الأالعوامل الدافعة للهجرة قد تكون سياسي

 )  ي ـــــاخ والتدهور البيئــــوالآثار الضارة لتغير المنتكون ناتجة عن كوارث طبيعية 

 الطائفة الثانية(.

لى العمل على التعاون لخلق إيهدف الاتفاق  : ة الأولىـــــبخصوص الطائف          

ن يعيش الناس حياة سلمية ومنتجة لأ؛ ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية 

لبون أمانيهم الشخصية، مع كفالة ألا يجبرهم اليأس وقابلة للاستمرار في بلادهم وي

آخر من خلال الهجرة غير والبيئات المتردية على السعي لكسب العيش في مكان 

 النظامية

راد إلى الهجرة، يجب ـــفالتي قد تدفع الأ : ة الثانيةـــــأما بخصوص الطائف          

اء الكوارث الطبيعية المفاجئة ف والصمود إزــالعمل على وضع استراتيجيات التكيا 

والبطيئة الظهور، والآثار المحتملة للهجرة والإقرار بأن الأولوية تعطى للتكيف في 

 البلدان الأصلية.

داف ل بوفاء الدول بأهــــج التي تعجا ــــكما يدعو الاتفاق إلى الاستثمار في البرام        

لى إهيكلية السلبية التي تضطر الناس التنمية المستدامة بهدف القضاء على العوامل ال

ئي ن الغذاـــمشتى كالقضاء على الفقر وتوفير الأ، بوسائل  مغادرة بلدهم الأصلي

ة ، والتنمي والصحة والنظافة الصحية والتعليم والنمو الاقتصادي الشامل للجميع

 ق.ــــالحضرية والريفية وإيجاد فرص العمل والعمل اللائ

ق تعزيز مباشرة ـــري عن طريـــوأخيراً، الاستثمار في تنمية رأس المال البش        

وتطوير المهارات وخلق  وبرامج وشراكات التدريب المهني   رة والتعليمـــعمال الحالأ

وبالتعاون مع القطاع الخاص والنقابات  فرص عمل منتجة وفقاً لاحتياجات سوق العمل 

دمغة في البلدان زيادة كسب الأدمغة ولشباب وتجنب هجرة الأد من بطالة ابغرض الح

    صلية.   الأ

ير : وذلك بتوف رةــــل الهجـــي جميع مراحـــ. تقديم معلومات دقيقة في حين وقتها ف1

بعاد فية وبسهولة الاطلاع عليها عن الأونشر معلومات دقيقة في حينها ومتسمة بالشفا

المتصلة بالهجرة للدول والمجتمعات المحلية والمهاجرين في جميع مراحل الهجرة. وأن 

تستخدم تلك المعلومات في وضع سياسات الهجرة التي توفر درجة عالية من القدرة 

 على التنبؤ واليقين لجميع الجهات الفاعلة المعنية.  
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عن طريق هذا الهدف يسعى :  ةــــتعزيز توافر ومرونة وسائل الهجرة النظامي. 4

وذلك عن طريق التوسع في خيارات الهجرة  لى الحد من الهجرة غير القانونيةإالاتفاق 

النظامية بتيسير وتنويع توافر سبل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وذلك يتحقق 

 :  راءات منهاـــجلإباتباع مجموعة من ا

ى فيه ــــالثنائية والإقليمية والعالمية بشكل يراعيدي العاملة عداد اتفاقات تنقل الأإ -

 نسان وقانون العمل الدولي.القانون الدولي لحقوق الإ

تيبات قليمي بناء على ترلإقليمي وعبر الإيدي العاملة على النطاقين الأتيسير حركة ا -

عاون وأطر الت دولية وثنائية مثل نظم حرية الحركة ورفع القيود عن تأشيرات السفر

يدي العاملة وفقاً للأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل والمهارات المتعلقة بتنقل الأ

 المتاحة في السوق.

العاملة للمهاجرين تتسم بالمرونة وتقوم على حقوق الانسان  يديلأاعداد خطط تنقل إ -

 وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمهارات المتاحة على الصعيدين المحلي والوطني عند

ج ـــجميع مستويات المهارات بما في ذلك البرامج المؤقتة والموسمية والدورية وبرام

رات ح تأشيــــومن،   العاملة  يدـــيلأاالمسار السريع في المجالات التي بها نقص في 

وتأشيرة الدخول لعدة مرات بغرض الدراسة والعمل والزيارة ،   ةومؤقت ة عمل دائم

 عمال التجارية.لأوالاستثمار ومزاولة ا

ى رــــخلطات المحلية والجهات المعنية الأتحليل سوق العمل المحلي بمشاركة الس - 

وذلك لتحديد الثغرات في المهارات وتحديد ، لاسيما القطاع الخاص والنقابات 

ن ـ ـالمواصفات المطلوبة وتقييم كفاءة السياسات المتصلة بهجرة اليد العاملة وذلك م

 يدي العاملة بناء على عقود تلبي احتياجات السوق بسبل نظامية.   لأا أجل ضمان تنقل

جل الفرز والتقييم أجراءات الهجرة من إلى التنبؤ في تعزيز اليقين والقدرة ع. 5

 : لوالإحالة على نحو مناسب وذلك من خلا

 ززيادة اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ بإجراءات الهجرة من خلال تطوير وتعزي -أ 

نسان لإجراء الفرز والتقييم الفردي الملائمين في حين لإآليات فعالة قائمة على حقوق ا

الة حلإجراءات اإلى إوقتهما لجميع المهجرين لغرض تحديد هويتهم وتيسير الوصول 

 المناسبة وفقا للقانون الدولي.

و أعلان شروط الدخول إراءات الهجرة عن طريق ـــجإزيادة شفافية وإمكانية فهم  -ب 

نشطة واعتماد التكنولوجيا لأو غير ذلك من اأو الدراسة أو العمل أقامة لإو اأالقبول 
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وذلك لتفادي ما لا لزوم له من تأخير ونفقات تتكبدها ؛ جراءات تقديم الطلب إلتبسيط 

 رون.ـــالدول والمهاج

ن الواجبات بموجب القوانير المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالحقوق وــــكفالة نش -ج 

والإجراءات الوطنية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بشروط الدخول والإقامة وأشكال 

 الحماية المتاحة بالشكل المناسب وبشكل ييسر الوصول اليها. 

: تعزيز  تعزيز الحماية والمساعدة والتعاون القنصلية على امتداد دورة الهجرة. 6

طني كل دولة في الخارج وتقديم المساعدة لهم، من أجل صون الحماية القنصلية لموا

حقوق ومصالح جميع المهاجرين في جميع الأوقات على نحو أفضل، وباستغلال البعثات 

القنصلية في تعزيز التفاعل بين المهاجرين والسلطات الحكومية في البلدان الأصلية 

 ولي.  وبلدان العبور وبلدان المقصد وذلك وفقاً للقانون الد

لات والمؤه وتيسير الاعتراف المتبادل بالمهارات . ة المهاراتـــالاستثمار في تنمي. 7

ة التوظيف ابليوتعزيز تنمية المهارات القائمة على الطلب ابتغاء تحسين ق،   والكفاءات 

لية عند صقصد وفي البلدان الأواق العمل الرسمية في بلدان المــــسألدى المهاجرين في 

 ق في سياق هجرة اليد العاملة.ـــوكذلك ابتغاء تأمين العمل اللائ،  العودة 

الكامل في التنمية  لإسهامق ظروف تساعد المهاجرين والمغتربين على اــخل. 2

ع المهاجرين في التنمية وتسخير مناف إسهامن. وذلك بتحفيز المستدامة في جميع البلدا

تنمية المستدامة، وتعزيز سياسات الهجرة التي تحقق الهجرة باعتبارها مصدرا لل

الاستفادة المثلى من المنافع التي يجلبها المغتربون للبلدان الاصلية وبلدان المقصد 

ومجتمعاتهم المحلية من خلال تيسير أساليب مرنة للسفر والعمل والاستثمار بأقل قدر 

 دارية. لإعباء امن الأ

 ياتـــــالتوصو ج ـــــالنتائ

 التزاماترتب يوالمنظمة والنظامية لم  ة الآمنة ي من أجل الهجرــــ. إن الاتفاق العالم0

 قانونية على الدول الموقعة عليه.

تبني وقد يعد تمهيداً ل، يعكس تزايد الاهتمام الدولي بقضية الهجرة   الاتفاق العالمي . 8

 رة. ــــقانون دولي للهج
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د ــــدولية تحكم مسألة الهجرة لا يعني إهمال القواعدم وجود قواعد قانونية ـــ. ع1

المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان. فتظل الدول خاضعة للالتزامات التي تفرضها 

 ة.ـــــتلك القواعد في تعاملها مع المهاجرين بغض النظر عن أوضاعهم القانوني

ضاع التشريعية فيما يتعلق بأوي الدولة الليبية بمراجعة منظومتها ـــ. بناء عليه نوص4

جانب وإقامتهم الدائمة والمؤقتة إلى تلك من تلك المتعلقة بدخول وخروج الأ المهاجرين

لهم زهم وأحكام ترحيز احتجاـــالمتعلقة باحتجاز الوافدين بغير الطرق الشرعية ومراك

 صلية.إلى دولهم الأ

بالهجرة وتزويدها بما يلزم من ز لتكوين قواعد بيانات وطنية معنية ـــنشاء مراكإ. 5

يبيا بلد انت فيه لكوادر بشرية ومادية لتجميع بيانات منصفة ودقيقة حول الهجرة سواء ك

 و مقصد.أمنشأ أو عبور 

وسبل خلق  راء البحوث والدراسات حول حاجة السوق المحلي للأيدي العاملة ـــجإ. 6

يبيا عوضاً عن الهجرة. كما فرص عمل للأيدي العاملة المحلية وتشجيعها للعمل بل

نهج سياسة  دي العاملة الوافدة والعمل علىيستهدف دراسة حاجة السوق المحلي للأي

تشريعية توازن بين المصلحة القومية للدولة وتغطية حاجة السوق المحلي بالأيدي 

 العاملة اللازمة. 

اء على مل على القض، الع ورة في الفقرة السابقةــــ. بموجب السياسة التشريعية المذك7

جهم جانب وخروواعد القانونية المنظمة لدخول الأتشغيل العمالة المهاجرة بالمخالفة للق

مجالات ة التي تنظم العمل في الـــوإقامتهم بالدولة الليبية وذلك بوضع التشريعات اللازم

ي، ـــالتي تحتكر فيها العمالة المهاجرة غير القانونية )على سبيل المثال مجال الرع

 الزراعة، خدم المنازل، العمالة اليومية(.

أو  رة باعتبارها دولة مقصدـــ. لما كانت دولة ليبيا متأثرة بشكل مباشر بقضية الهج2

دولة عبور يجب عليها  التركيز على التعاون الدولي في هذا المجال بإبرام اتفاقات ثنائية 

درا للهجرة أو التي تعد مقصداً لها. وإقليمية مع الدول المعنية سواء تلك التي تعد مص

هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات والاعتراف المتبادل بالوثائق والشهادات الممنوحة، 

صلية بالإضافة إلى التنسيق من أجل مد السوق المحلية وإجراءات الترحيل إلى البلدان الأ

 للمهاجرين. تشغيل غير القانونيالحة عاملة كسبيل لمكافدٍ بما تحتاجه من أي
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